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 التشريعي YELL مقترح

 معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان 

 مقترح قانون إدارة النفايات  –مذكرة تشريعية 

 

 

 IILHRالتابع لـ ( YELLنبذة عن برنامج قادة التشريع البيئي الشبابي )

 

 2025في أكتوبر (، IILHRالتابع لمعهد القانون الدولي وحقوق الإنسان )(، YELLأطُلق برنامج قادة التشريع البيئي الشبابي )

ن البرنامج المشاركين من الشباب  عبر الإرشاد  -بهدف دعم الشباب العراقي للمساهمة الفاعلة في مسيرة الإصلاح التشريعي. ويمُك ِّ

ة وإعداد  —والتوجيه، ودعم الصياغة القانونية، والتفاعل مع الخبراء القانونيين والمؤسسات المعنية من تحديد التحديات البيئية الملح 

 مقترحات تشريعية عملية تستجيب للاحتياجات الراهنة لعراق مستدام.

بوصفه إسهاماً حقيقياً في تعزيز التشريع البيئي في مجال إدارة   YELLهذا المقترح هو ثمرة جهد المشاركين الشباب في برنامج 

 النفايات. 

أحمد عدي كاظم شوكة، علي وميض نوري، (: YELLتم إعداد هذا المقترح التشريعي من قبل أعضاء قادة التشريع البيئي الشباب )

 زهراء جمال مهلهل.

 

 المقدمة:

 لماذا اخترنا هذا الموضوع؟ 

يواجه العراق أزمة كبيرة في إدارة النفايات. فقد أدى التوسع الحضري السريع، والنمو السكاني، وجهود إعادة الإعمار بعد النزاعات 

ا. إلى توليد كميات هائلة من النفايات البلدية والصناعية والطبية والخطرة، تتجاوز بكثير قدرة البنية التحتية الحالية على التعامل معه

عمليات الطمر العشوائي، والحرق غير المنضبط، وغياب المعايير القانونية القابلة للتنفيذ أدت إلى تدهور بيئي واسع النطاق،  كما أن

 ومخاطر على الصحة العامة، وتلوث مصادر المياه والأراضي الزراعية. 

وعلى الرغم من خطورة هذه الأزمة، فإن إدارة النفايات في العراق افتقرت تاريخياً إلى إطار تشريعي متكامل ومخصص لهذا 

القطاع. فالأحكام القانونية القائمة موزعة بين قوانين قطاعية متعددة ذات اختصاصات متداخلة أو غير واضحة. وقد ترك هذا الفراغ 

ة والبلديات والمستثمرين من دون توجيه واضح أو مساءلة فع الة أو حماية قانونية كافية. وقد أدركنا نحن التشريعي المجتمعات المحلي

 المشاركون في هذه الورشة أن بناء مستقبل مستدام للعراق يتطلب معالجة هذا التحدي الجوهري من خلال التشريع.

 

 التحديات الرئيسية 

 

 غياب إطار قانوني موحد  –أولاً 

لا يوجد قانون شامل ينظم جميع أنواع النفايات، بما في ذلك النفايات البلدية والطبية والصناعية والنفطية والإلكترونية  

 ومخلفات البناء. 

 

 ضعف التنسيق المؤسسي –ثانياً 

ضعف التنسيق بين وزارة البيئة والبلديات والجهات الصحية والوزارات القطاعية الأخرى، مما يؤدي إلى وجود ثغرات 

 في تطبيق القوانين والرقابة. 

 

 قصور البنية التحتية –ثالثاً 

 قصور البنية التحتية الخاصة بجمع النفايات ومعالجتها، لا سيما خارج المراكز الحضرية الكبرى.
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 محدودية مشاركة القطاع الخاص  –رابعاً 

 غموض الحوافز الاستثمارية وإجراءات الترخيص وقواعد المسؤولية القانونية يثب ط الاستثمار الخاص.

 

 انخفاض مستوى الوعي العام –خامساً 

انخفاض مستوى الوعي العام ومشاركة المجتمع في فرز النفايات من المصدر وإعادة التدوير وممارسات التخلص 

 المسؤول منها. 

 

 ضعف آليات التمويل  –سادساً 

 غياب صندوق وطني مخصص لدعم تطوير البنية التحتية وتشغيلها.

 

 كيف يسعى مشروع هذا المقترح التشريعي إلى معالجة هذه التحديات؟

يؤسس مشروع قانون إدارة النفايات لنظام وطني شامل ومتكامل لإدارة جميع فئات النفايات في العراق. ويضع تعريفات واضحة 

واختصاصات ومسؤوليات محددة لكل وزارة وجهة عامة ذات صلة، كما ينشئ مجلساً أعلى لإدارة الخدمات يتولى تنسيق السياسات 

 ومية.والإشراف على أعلى المستويات الحك

ويتبنى القانون نهج الاقتصاد الدائري من خلال إعطاء الأولوية للحد من إنتاج النفايات من المصدر، وإعادة الاستخدام، وإعادة  

التدوير، واسترداد الموارد قبل اللجوء إلى التخلص النهائي منها. كما ينشئ صندوقاً وطنياً للنفايات لضمان التمويل المستدام، ويمنح  

ة للاستثمار صلاحية تطوير نماذج الشراكة، بما في ذلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص ونماذج البناء والتشغيل الهيئة الوطني

 بهدف جذب الاستثمارات الخاصة. (، BOTونقل الملكية )

ويتضمن القانون أحكاماً صارمة تتعلق بالترخيص والتفتيش والعقوبات لضمان الامتثال، كما يرسخ برامج مسؤولية المنتج وآليات  

ية، مشاركة المجتمع لبناء ثقافة قائمة على حماية البيئة والمسؤولية تجاهها. وقد صُمم هذا القانون بما ينسجم مع المعايير البيئية الدول

 لعراق أكثر صحة ونظافة واستدامة.  ويضع الأساس

 

 

 

 دعوة إلى أعضاء مجلس النواب 

ندعو أعضاء مجلس النواب إلى إدراك حجم التحديات المتزايدة التي تواجه العراق في مجال إدارة النفايات، والتعامل معها بوصفها 

أولوية وطنية تمس الصحة العامة والبيئة والتنمية الاقتصادية المستدامة. إن استمرار غياب إطار قانوني موحد وشامل لإدارة مختلف 

إلى جانب ضعف التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية، وقصور البنية التحتية اللازمة لجمع النفايات ومعالجتها،  أنواع النفايات، 

ومحدودية مشاركة القطاع الخاص، وانخفاض مستويات الوعي المجتمعي، وضعف آليات التمويل، كلها عوامل تسهم في تفاقم 

 .والموارد الطبيعيةالمشكلة وتزيد من آثارها السلبية على المواطنين 

ومن هذا المنطلق، فإننا ندعو السادة أعضاء مجلس النواب إلى دعم واعتماد هذا المقترح التشريعي باعتباره خطوة عملية وضرورية 

نحو بناء نظام وطني متكامل ومستدام لإدارة النفايات في العراق، يشمل جمع النفايات وفرزها ومعالجتها وإعادة تدويرها والتخلص 

الموارد منها وفق أفضل الممارسات والمعايير البيئية الحديثة. كما سيسهم هذا الإطار القانوني في تعزيز   الآمن منها واسترداد

المساءلة المؤسسية، وتشجيع الاستثمار والشراكات مع القطاع الخاص، وتوفير مصادر تمويل مستدامة لتطوير البنية التحتية  

 .والخدمات المرتبطة بإدارة النفايات

إن إقرار هذا التشريع لا يمثل مجرد استجابة لتحديات قائمة، بل يشكل استثماراً استراتيجياً في مستقبل العراق، من خلال حماية 

الصحة العامة، والحد من التلوث البيئي، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعزيز التنمية المستدامة، وبناء مدن ومجتمعات أكثر  

 .على تلبية احتياجات الأجيال الحالية والقادمةنظافة وأمناً وقدرة 

 :للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع
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يضع هذا المقترح التشريعي في أيدي أعضاء مجلس النواب أداةً قانونيةً حاسمةً لحماية مياه العراق وهوائه وتربته،  
 وإرساء إطارٍ متكاملٍ ومُحاسبٍَ قادرٍ على دفع عجلة التنمية المستدامة لأجيالٍ قادمة. 

 

 rgary@lawandhumanrights.org :روبن غاري، المدير التنفيذي 
 nalkhaphaji@lawandhumanrights.org :نجم الخفاجي، مستشار أول
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 باسم الشعب

 رئاسة الجمهورية

 قرار رقم )    ( 

 ( من الدستور،73( والبند )ثالثاً( من المادة )61بناءً على ما أقره مجلس النواب استناداً إلى أحكام البند )أولاً( من المادة )

 إصدار القانون الآتي: 2026قرر رئيس الجمهورية بتاريخ     /     / 

 

 2026قانون رقم )    ( لسنة 

 قانون إدارة النفايات 

 الفصل الأول: التعاريف والأهداف والسريان 

 الفرع الأول: التعاريف 

 ( 1المادة )

 لأغراض هذا القانون يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة إزاءها:

 وزارة البيئة. أولاً: الوزارة: 

 وزير البيئة.ثانياً: الوزير: 

 المجلس الأعلى لإدارة الخدمات المشكل بموجب هذا القانون. ثالثاً: المجلس: 

كل مادة أو جسم أو مخلفات يراد التخلص منها أو يلزم التخلص منها وفقاً لأحكام هذا القانون، أياً كان مصدرها أو  رابعاً: النفايات: 

 طبيعتها. 

جمع النفايات وفرزها ونقلها وخزنها ومعالجتها وإعادة استخدامها أو تدويرها أو استردادها أو التخلص  خامساً: إدارة النفايات: 

 النهائي منها بطرق سليمة بيئياً وصحياً.

 النفايات الناتجة عن المنازل والأسواق والمحال والأنشطة التجارية والخدمية وما يماثلها. سادساً: النفايات البلدية: 

النفايات التي تنطوي، بسبب خصائصها أو مكوناتها، على خطر على الصحة العامة أو البيئة، وتشمل سابعاً: النفايات الخطرة: 

 النفايات الكيميائية والسامة والقابلة للاشتعال أو الانفجار أو العدوى.

 النفايات الناتجة عن المؤسسات الصحية والمختبرات والصيدليات ومراكز العلاج والبحث الطبي. ثامناً: النفايات الطبية والصحية: 

 النفايات الناتجة عن الأنشطة الصناعية والتحويلية والمناطق الصناعية.تاسعاً: النفايات الصناعية: 

 مخلفات البناء والهدم والترميم والحفر وما يتصل بها.عاشراً: النفايات الإنشائية:  

المخلفات والانبعاثات والمواد الملوثة الناتجة عن الحفر والاستخراج والنقل والتخزين والتصفية حادي عشر: النفايات النفطية: 

 والعمليات النفطية.

الأجهزة الكهربائية والإلكترونية أو أجزاؤها أو بطارياتها أو ملحقاتها التي انتهت صلاحيتها أو  ثاني عشر: النفايات الإلكترونية: 

 يراد التخلص منها.

 المواد والمنتجات البلاستيكية التي يراد التخلص منها بما في ذلك ذات الاستخدام الواحد. ثالث عشر: النفايات البلاستيكية: 

 البطاريات الجافة أو السائلة أو القابلة للشحن التي انتهى استخدامها أو يراد التخلص منها. رابع عشر: البطاريات المستهلكة: 

 دفن النفايات في مواقع مخصصة ومهيأة وفق المعايير البيئية والفنية المعتمدة. خامس عشر: الطمر الصحي: 

 الموقع المرخص للطمر الصحي أو الخزن المؤقت أو المعالجة بحسب الأحوال.سادس عشر: المطمر: 
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 كل شخص طبيعي أو معنوي يتولى إدارة مرفق أو نشاط يتعلق بالنفايات بموجب ترخيص أو عقد أو قانون.سابع عشر: المشغل: 

 الموظف المخول قانوناً بالرقابة والتفتيش وضبط المخالفات وفق أحكام هذا القانون. ثامن عشر: المفتش البيئي: 

 الصندوق الوطني لإدارة النفايات المنشأ بموجب هذا القانون. تاسع عشر: الصندوق: 

 

 الفرع الثاني: الأهداف

 ( 2المادة )

 يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يأتي:

 إنشاء منظومة وطنية متكاملة ومستدامة لإدارة النفايات وفق معايير بيئية وصحية حديثة.أولاً: 

 تقليل توليد النفايات والانتقال التدريجي إلى أنماط إنتاج واستهلاك أكثر كفاءة واستدامة.ثانياً: 

 تعزيز إعادة الاستخدام والتدوير والاسترداد بوصفها خيارات استراتيجية لإدارة النفايات. ثالثاً: 

 حماية البيئة والصحة العامة والحد من المخاطر الناشئة عن النفايات. رابعاً: 

 تشجيع الاستثمار والابتكار من خلال حوافز وإعفاءات ونماذج تعاقدية تنظمها أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.خامساً: 

 تنظيم مشاركة القطاعين العام والخاص والمجتمع في إدارة النفايات. سادساً:  

 دعم التخطيط والسياسات الوطنية وإرساء نظام وطني لمعلومات النفايات. سابعاً: 

 

 الفرع الثالث: السريان 

 ( 3المادة )

تسري أحكام هذا القانون على جميع الأشخاص الطبيعية والمعنوية العامة والخاصة ممن يمارسون أي نشاط يتعلق بتوليد النفايات أو 

 إدارتها أو التعامل معها وفقاً لأحكام هذا القانون. 

 

 الفصل الثاني: مهام واختصاصات الوزارات والجهات التنفيذية

 (: مهام وزارة البيئة4المادة )

 تتولى وزارة البيئة في شأن إدارة النفايات ما يأتي: 

 إعداد السياسة الوطنية لإدارة النفايات والخطط العامة ومتابعة تنفيذها. أولاً: 

 إصدار المعايير والمواصفات البيئية الملزمة لجميع أنواع النفايات. ثانياً: 

 منح التراخيص البيئية المتعلقة بأنشطة إدارة النفايات ومنشآت المعالجة والمطامر.ثالثاً: 

 الرقابة على الالتزام البيئي والتفتيش والتحقيق في المخالفات واتخاذ الإجراءات الإدارية المنصوص عليها في هذا القانون.رابعاً: 

 إنشاء وإدارة النظام الوطني لمعلومات النفايات ونشر التقارير الدورية. خامساً: 

إعداد برامج وطنية لتقليل النفايات من المصدر وتشجيع إعادة الاستخدام والتدوير والاسترداد، بما في ذلك النفايات  سادساً: 

 الإلكترونية والبلاستيكية والبطاريات المستهلكة.

 

 (: مهام الدوائر البلدية وأمانة بغداد5المادة )

 تتولى الدوائر البلدية وأمانة بغداد، كل ضمن اختصاصه، المهام الآتية: 

 جمع النفايات البلدية ونقلها وتشغيل المحطات التحويلية والمطامر المحلية ومكبات الخزن المؤقت.أولاً: 

تخصيص مواقع المطامر والمعالجة والخزن المؤقت خارج مراكز المدن والقصبات والنواحي والمناطق السكنية وبعيداً عن ثانياً: 

 مصادر المياه، وحمايتها وتشغيلها وفق المواصفات البيئية والفنية. 
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إبرام عقود تشغيل خدمات النفايات مع القطاع الخاص وفق التشريعات النافذة وبما يضمن السرعة والكفاءة في الجمع والنقل  ثالثاً: 

 والمعالجة والطمر.

 تطبيق الأنظمة المحلية ومنع الرمي العشوائي للنفايات. رابعاً: 

 تهيئة المعدات والمكائن والسيارات المخصصة للنقل والطمر وفقاً للمواصفات المعتمدة. خامساً: 

 

 (: مهام وزارة الصحة6المادة )

 وضع المتطلبات واللوائح الفنية والصحية لإدارة النفايات الطبية والصحية وفق التعليمات النافذة.أولاً: 

 الإشراف الصحي على مرافق معالجة النفايات الطبية والصحية.ثانياً: 

 التنسيق مع وزارة البيئة في شأن التراخيص البيئية ذات الصلة. ثالثاً: 

 إلزام المؤسسات الصحية بفرز النفايات الطبية والصحية وخزنها ونقلها ومعالجتها بوسائل مأمونة وتقديم بيانات دورية عنها.رابعاً: 

 

 (: مهام وزارة الصناعة والمعادن7المادة )

 تتولى هيئة المدن الصناعية في وزارة الصناعة والمعادن القيام بالمهام الآتية: 

 مراقبة الالتزام البيئي داخل المناطق الصناعية. أولاً: 

 إلزام المنشآت الصناعية بتنفيذ برامج تقليل وفرز النفايات. ثانياً: 

 التنسيق مع وزارة البيئة بشأن النفايات الصناعية وإجراءات التخلص منها. ثالثاً: 

 

 (: مهام هيئة الاستثمار الوطنية8المادة )

 منح الإجازات الاستثمارية لمشاريع إعادة التدوير والطاقة من النفايات وفق التشريعات النافذة.أولاً: 

 إلزام المشاريع الاستثمارية بالحصول على الموافقة البيئية المسبقة قبل التنفيذ. ثانياً: 

 متابعة تنفيذ المشاريع البيئية بالتنسيق مع الجهات المختصة.ثالثاً: 

إعداد نماذج استثمارية لمشاريع النفايات، بما في ذلك الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والبناء والتشغيل ونقل الملكية،  رابعاً: 

 وعقود الخدمة، بالتنسيق مع وزارة البيئة والجهات القطاعية.

اقتراح الحوافز والامتيازات الاستثمارية لمشاريع إعادة التدوير والطاقة من النفايات والصناعات المرتبطة بها، بما لا  خامساً: 

 يتعارض مع القوانين النافذة.

 

 (: مهام المحافظات ومجالس حماية البيئة9المادة )

 إعداد الخطط المحلية لإدارة النفايات بالتنسيق مع وزارة البيئة.أولاً: 

 تخصيص مواقع البنى التحتية والمطامر خارج مراكز المدن والقصبات.ثانياً: 

إدراج تمويل خدمات النفايات ضمن الخطط المحلية بما فيها عقود تشغيل العاملين في مشاريع التنظيف والنقل والخزن ثالثاً: 

 والطمر.

 متابعة تنفيذ عقود النفايات في المحافظة ورفع تقارير فصلية إلى المجلس ووزارة البيئة.رابعاً: 

 

 (: مهام وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة10المادة )

تتولى وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، بالتنسيق مع وزارة البيئة والجهات المحلية، تنظيم وإدارة مخلفات البناء 

والهدم وقنوات الصرف وشبكات المجاري ومحطات تصفية ومعالجة المياه، وتقديم الدعم الفني واللوجستي للبلديات في نقل تلك  

 قع المخصصة خارج المراكز الحضرية. المخلفات إلى الموا
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 (: مهام وزارة النفط 11المادة )

تتولى وزارة النفط، بالتنسيق مع وزارة البيئة، إدارة ومعالجة النفايات النفطية الناتجة عن الحفر والاستخراج والنقل والتخزين  

والتصفية، واتخاذ التدابير العاجلة لمعالجة الانسكابات النفطية ومخلفات الحفر والمياه المصاحبة بما يمنع الإضرار بالأرض والمياه  

 حة العامة.والهواء والص

 

 الفصل الثالث: المجلس الأعلى لإدارة الخدمات 

 (: تأسيس المجلس 12المادة )

يؤسس مجلس يسمى )المجلس الأعلى لإدارة الخدمات( يرتبط بمجلس الوزراء، ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي 

 والإداري، ويرأسه نائب رئيس مجلس الوزراء، ويمثله أمام القضاء والجهات الأخرى من يخوله المجلس.

 

 (: تشكيل المجلس 13المادة )

 يتكون المجلس من:

 نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيساً. أولاً: 

 وزير البيئة، نائباً للرئيس. ثانياً: 

 وزير الصحة، عضواً. ثالثاً: 

 وزير الصناعة والمعادن، عضواً. رابعاً: 

 وزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، عضواً.خامساً: 

 وزير النفط، عضواً.سادساً: 

 وزير المالية، عضواً. سابعاً: 

 رئيس هيئة الاستثمار الوطنية، عضواً. ثامناً: 

 أمين بغداد، عضواً. تاسعاً: 

 ممثل عن مجالس حماية البيئة في المحافظات يختاره مجلس الوزراء، عضواً. عاشراً: 

 ثلاثة من معاوني المحافظين يسميهم رئيس مجلس الوزراء، أعضاء. حادي عشر: 

 

 (: اجتماعات المجلس وقراراته14المادة )

 يجتمع المجلس مرة واحدة في الأقل كل ثلاثة أشهر، ويجوز دعوته للاجتماع عند الضرورة. أولاً: 

تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، وتكون ملزمة للجهات المشمولة بها من تاريخ تبليغها متى صدرت ثانياً: 

 ضمن اختصاصه القانوني، وتعرض الموضوعات التي تتطلب موافقة مجلس الوزراء عليه لاتخاذ القرار المناسب.

 لرئيس مجلس الوزراء منح مكافأة سنوية لأعضاء المجلس.ثالثاً: 

تنشأ سكرتارية دائمة للمجلس تتولى استلام المعاملات، وتهيئة جداول الأعمال، وتبليغ القرارات، ومتابعة تنفيذها، وإعداد  رابعاً: 

 تقارير دورية عن مستوى التنفيذ.

 يصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على توصية المجلس تعليمات لتنظيم سير العمل فيه.خامساً: 

 

 (: مهام المجلس 15المادة )

 يتولى المجلس الأعلى لإدارة الخدمات المهام الآتية: 

 تنسيق السياسات الوطنية لإدارة النفايات والخدمات البلدية المتعلقة بها بين الجهات المعنية دون المساس باختصاص الوزارة. أولاً: 
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معالجة التعارض في الاختصاصات المؤسسية عند تنازع الاختصاص، ويعرض القرار على الهيئة العليا للتنسيق بين ثانياً: 

 المحافظات ويعد قرارها في هذا الشأن باتاً.

 متابعة تنفيذ الخطط الوطنية وضمان تكاملها اتحادياً ومحلياً. ثالثاً: 

 اقتراح مشروعات القوانين والتشريعات ذات العلاقة بالنفايات بما يؤدي إلى تطوير منظومة إدارة النفايات.رابعاً: 

 اعتماد الخطط الاستثمارية والشراكات والمشاريع ذات الأولوية الممولة من الصندوق. خامساً: 

 متابعة التزام الوزارات والمحافظات والجهات التنفيذية بقرارات المجلس ورفع تقارير سنوية إلى مجلس الوزراء. سادساً:  

 

 الفصل الرابع: مشاركة القطاع الخاص والاستثمار 

 (: الشراكة مع القطاع الخاص 16المادة )

يجوز للوزارة والجهات القطاعية والمحافظات وأمانة بغداد والدوائر البلدية، كل ضمن اختصاصه، التعاقد مع القطاع الخاص لتنفيذ 

مشاريع جمع النفايات ونقلها وفرزها ومعالجتها وتدويرها واسترداد الطاقة منها وتشغيل المطامر، وفق نماذج تعاقدية تضمن 

 ة البيئة والصحة العامة. المنافسة والشفافية وحماي

 

 (: الحوافز الاستثمارية17المادة )

ز تتمتع مشاريع إعادة التدوير والطاقة من النفايات ومعالجة النفايات الخطرة والإلكترونية والبلاستيكية والبطاريات المستهلكة بالحواف

والامتيازات المقررة بموجب التشريعات النافذة، ويجوز لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح المجلس منح امتيازات إضافية، بما في 

 ت الضريبية أو الكمركية لمدة محددة، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. ذلك الإعفاءا

 

 (: ضمانات التنفيذ 18المادة )

تلتزم الجهة المتعاقدة بإدراج شروط بيئية وفنية ومالية واضحة في عقود مشاريع النفايات، وبما يتضمن مؤشرات أداء، وآليات 

 رقابة، وجزاءات تعاقدية، وخطط طوارئ، والتزاماً بإعادة التأهيل والمعالجة عند انتهاء العقد أو إنهائه.

 

 الفصل الخامس: الصندوق الوطني لإدارة النفايات 

 (: إنشاء الصندوق 19المادة )

ينشأ صندوق يسمى )الصندوق الوطني لإدارة النفايات( يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط بالمجلس،  

 ويهدف إلى دعم البنى التحتية والابتكار وبناء القدرات في مجال إدارة النفايات.

 

 (: موارد الصندوق 20المادة )

تتكون موارد الصندوق من: أولاً: ما يخصص له في الموازنة العامة. ثانياً: المنح والهبات والإعانات الداخلية والخارجية التي يقبلها 

مجلس الوزراء. ثالثاً: بدلات الخدمات والرسوم والغرامات التي تخصص له وفق القانون. رابعاً: عوائد استثمار أمواله وفق 

 خامساً: أي موارد أخرى يقررها القانون.  التشريعات النافذة.

 

 (: إدارة الصندوق والرقابة عليه21المادة )

يدار الصندوق من مجلس إدارة يصدر بتشكيله ونظام عمله قرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية المجلس، وتخضع حساباته 

لرقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وتخصص موارده لتمويل البنى التحتية، ومشاريع التدوير والمعالجة، وبناء القدرات، 

 عية، ومعالجة المواقع الملوثة. والبحوث والابتكار، وبرامج التو 

 

 الفصل السادس: الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات 
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 (: صلاحيات التفتيش 22المادة )

للمفتش البيئي المخول من الوزير أو من الجهة المختصة، وفقاً للقانون، دخول مواقع توليد النفايات وخزنها ونقلها ومعالجتها  

والتخلص منها خلال أوقات العمل أو عند الضرورة، والاطلاع على السجلات والوثائق، وأخذ العينات، والتحقق من الالتزام  

 بالشروط البيئية والصحية.

 

 (: إجراءات الضبط 23المادة )

ينظم المفتش البيئي محضراً بالمخالفة يتضمن الوقائع والأدلة والإجراءات المتخذة، ويبلغ إلى الجهة المختصة وصاحب العلاقة،  

ويجوز عند وجود خطر وشيك على الصحة العامة أو البيئة اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف النشاط أو عزل النفايات أو نقلها أو 

 معالجتها على نفقة المخالف.

 

 (: الإجراءات الإدارية 24المادة )

للوزارة أو الجهة المختصة، بحسب الأحوال، أن تتخذ بحق المخالف واحداً أو أكثر من الإجراءات الآتية: الإنذار، الأمر بإزالة 

يل  المخالفة خلال مدة محددة، إيقاف النشاط كلياً أو جزئياً، تعليق الترخيص أو إلغاؤه، غلق الموقع مؤقتاً، إلزام المخالف بإعادة التأه

 ة أو التعويض عن الضرر، وإحالة المخالفة إلى الجهات القضائية عند الاقتضاء. أو المعالج

 

 الفصل السابع: الالتزامات الخاصة بأنواع النفايات 

 (: سجلات النفايات الخطرة والطبية والصناعية25المادة )

تلتزم الجهات الصناعية والمنشآت الطبية والصحية بمسك سجل لتتبع النفايات الخطرة يشمل مراحل التوليد والنقل والمعالجة  

 والتخلص النهائي وتقديم تقارير دورية إلى وزارة البيئة. 

 تعد السجلات والبيانات المقدمة بموجب هذه المادة أساساً للمساءلة الإدارية والجزائية عند ثبوت المخالفة أو تقديم بيانات مضللة. 

 

 (: بيانات النظام الوطني للمعلومات 26المادة )

 تلتزم الجهات البلدية والمشغلون والمنشآت الصناعية بتقديم بيانات دورية عن كميات وتدفق النفايات إلى النظام الوطني للمعلومات.

 

 (: النفايات الإلكترونية والبلاستيكية والبطاريات 27المادة )

تضع الوزارة، بالتنسيق مع الجهات القطاعية، تعليمات خاصة لجمع وفرز ونقل ومعالجة النفايات الإلكترونية والبلاستيكية  

والبطاريات المستهلكة، بما في ذلك برامج الاسترجاع من المنتج أو المستورد أو الموزع، وحظر التخلص العشوائي منها، وتحديد  

 ومعالجتها.  مواقع ومراكز مرخصة لاستلامها

 

 (: النفايات النفطية والإنشائية28المادة )

تلتزم الجهات النفطية والإنشائية، كل ضمن اختصاصه، بإعداد خطط إدارة خاصة للنفايات الناتجة عن أعمالها، والحصول على  

الموافقات البيئية، ومنع الخلط بين النفايات الخطرة وغير الخطرة، ونقل المخلفات إلى مواقع مرخصة، ومعالجة آثار التلوث على  

 نفقة المتسبب. 

 

 الفصل الثامن: المخالفات والعقوبات 

 (: أحكام عامة29المادة )

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو شروط  

 الترخيص الصادرة بموجبه بالعقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل.
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 (: الغرامات الإدارية30المادة )

( دينار على كل من خالف الالتزامات المتعلقة 10,000,000( دينار ولا تزيد على )1,000,000تفرض غرامة إدارية لا تقل عن )

 بالفرز أو السجلات أو البيانات أو شروط الجمع والنقل والخزن، وتضاعف الغرامة عند التكرار. 

 

 (: المخالفات الجسيمة31المادة )

( دينار كل من طرح أو خزن أو نقل أو عالج أو 50,000,000( دينار ولا تزيد على )10,000,000يعاقب بغرامة لا تقل عن )

تخلص من نفايات خطرة أو طبية أو صناعية أو نفطية أو إلكترونية أو بطاريات مستهلكة خارج المواقع المرخصة أو خلافاً للشروط 

 ر وإعادة التأهيل على نفقته.البيئية، مع إلزامه بإزالة الضر

 

 (: عرقلة التفتيش 32المادة )

( دينار كل من منع المفتش البيئي من أداء مهامه أو 5,000,000( دينار ولا تزيد على )2,000,000يعاقب بغرامة لا تقل عن )

 امتنع عن تقديم السجلات أو البيانات أو قدم بيانات غير صحيحة.

 

 (: مسؤولية الشخص المعنوي33المادة )

يسأل الشخص المعنوي عن المخالفات المرتكبة باسمه أو لحسابه أو لمنفعته، ولا يخل ذلك بمسؤولية المدير المفوض أو المسؤول  

 عن الإدارة الفعلية إذا ثبت علمه بالمخالفة أو إهماله في منعها. 

 

 الفصل التاسع: التمويل والأحكام الختامية

 (: تمويل التنفيذ 34المادة )

تلتزم وزارة المالية بتوفير التخصيصات اللازمة للبلديات والجهات الأخرى المنفذة لهذا القانون بما يغطي الاحتياجات الفعلية لحماية 

 الصحة العامة والبيئة، وفقاً للموازنة العامة والتشريعات النافذة.

 

 (: المدونة والتعليمات الفنية35المادة )

والتعليمات الفنية  2015يعتمد المجلس والجهات ذات العلاقة في تنفيذ هذا القانون على الأحكام الفنية الواردة في مدونة النفايات لسنة 

 ، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. 2015( لسنة 1والصحية النافذة، ومنها تعليمات إدارة نفايات الجهات الصحية رقم )

 

 (: إصدار الأنظمة والتعليمات 36المادة )

يصدر مجلس الوزراء أنظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون بالتنسيق مع المجلس الأعلى لإدارة الخدمات المشكل بموجب 

 ( من هذا القانون.12المادة )

 

 (: عدم التعارض 37المادة )

لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون، وتبقى التشريعات والتعليمات النافذة في مجال حماية وتحسين البيئة وإدارة 

 النفايات سارية بالقدر الذي لا يتعارض معه.

 

 (: النفاذ 38المادة )

 ( ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.60ينفذ هذا القانون بعد مضي )
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